20
المرحلة 2: تنظيم عملية التخطيط الاستراتيجية

21
إرشادات نقل خدمات إدارة الري

المرحلة 2

التخطيط الاستراتيجي
الفصل 3
تنظيم عملية التغيير الاستراتيجي
ماذا يقصد بعملية التغيير الاستراتيجي؟ 
هنالك أسباب عديدة تفسر دواعي من مصلحة أية منظمة فيدعم الإصلاح ومن هذه الأسباب: "الفعل أفضل من رد الفعل"، "إذا لم نشارك بالفعل، فهناك من سيقوم به بدلا عنا،" "أصبحت منظمتنا غير فعالة ولا صلة لها بالموضوع ""أن الدعم السياسي الذي نحظى به في تناقص وكذلك الأمر بالنسبة لميزانيتنا".وفيما يلي الأسباب التي تحتم دعم عملية التغيير الاستراتيجي التشاركية: 
· الاستفادة من تبادل الأفكار؛
· بناء إجماع بين الجهات المعنية؛
· بناء إطار دعم على مستوى القطاع؛ و
· التأكد من أن المنظمات ترقى إلى مستوى الاحتياجات والمطالب المتغيرة في البيئة الخارجية – بين العملاء والداعمين والمنظمين والمنافسين. 

يشير مصطلح "التغيير الاستراتيجي" إلى عملية التغيير الأساسي في التنظيم الذي يتسم بالتطلع للأمام، وبالجدوى السياسية في الوقت الذي يندمج مع البيئة الخارجية للمنظمة. فالتغيير الإستراتيجي أمر صعب. حيث يتطلب منهجية معينة. إضافة إلى تنسيق مع الجهات المعنية من أجل حشد المساهمات وبناء الإجماع. ويقصد بالجهات المعنية كل من ينال التغيير اهتمامه الخاص. 

قد يكون من المفيد وجود أبطال للتغيير الإستراتيجي، غير أن هناك شيئين أساسيين: (أولاً) الالتزام السياسي القوي و(ثانيًا) الجهات المعنية العازمة على التعاون البناء. ويكمن الدور الأساسي للمخططين الاستراتيجيين في التسهيل (للتفعيل والتنسيق وتسوية الخلافات). حيث يقود ويسهل قائد الأوركسترا العمل (مثل ما يفعل المخطط الاستراتيجي)، ويتولى العازفون (أو الجهات المعنية) التنفيذ. فبدون الالتزام السياسي القوي، والتحليل الشامل والتفاوض والخبرات في العديد من التخصصات وضم جميع الجهات المعنية الأساسية في العملية والدهاء السياسي وربما القيام ببعض التجارب، فمن المحتم أن تفشل العملية في الإصلاح الفعال. ومن أجل ذلك يجري التأكيد مرة ثانية على أن هذه الإرشادات لا تعد إرشادات من أجل العمل المباشر. وإنما هي إرشادات من أجل المبادئ الأساسية والطرق والخيارات الممكنة التي يعتقد أنها تستحق أن يوليها المخططون والمشاركون في الإصلاح اعتبارهم أثناء صياغتهم لإستراتيجية محلية مناسبة لنقل الإدارة.


ولا يعني ذلك القول أنه يجب أن يكون نقل إدارة الري (IMT) في ركاب عملية تدريجية بطيئة. حيث أنه اعتمادًا على الثقافة السياسية السائدة في الدولة، قد يكون بناء الإجماع بطيئًا أو سريعًا، وقد يتطلب ذلك إما الاتفاق على التفاصيل أو على المبادئ الأساسية فقط. وبعد الوصول إلى المستوى المطلوب من الإجماع، يتم إعداد الخطة الشاملة وبعدها تقترح الخبرة (كما في المكسيك وتركيا وولاية اندرا براديش) أن التنفيذ السريع يمكن أن يكون إستراتيجية فعالة في التغلب على المقاومة.


يتضمن التغيير الإستراتيجي عادةً العناصر التالية:
· الالتزام بتمثيل الجهات المعنية؛
· وضع الأهداف وإعداد الخطط؛
· تحديد فجوات الإدارة وخيارات التغيير؛
· وضع رؤية مشتركة للمستقبل؛
· وضع السياسات والبرامج؛
· تسهيل عمل الفرق بالعملية؛
· التحليل والتفاوض وإمكانية التجريب؛
· إعادة بناء هيكلية المنظمة؛ و
· مراجعة وتقييم الأداء.
ما هو الهيكل الرئيسي للعملية؟
يجري تعريف هيكل العملية بطريقتين: (أولاً) أدوار المشاركين في العملية و(ثانيًا) الخطوات الأساسية في العملية. ففي معظم الحالات، سيكون هنالك حاجة للجنة عليا للتيسير بهدف مراقبة وتوجيه العملية التي قد تتكون من المبعوثين الكبار من مختلف الوزارات والهيئات التشريعية. 

ومن المحتمل أن تحتاج اللجنة إلى إنشاء "هيئات خاصة" صغيرة مختارة من بين الإدارات أو "قوة مهام" أو "مجموعة عمل" لتقوم بتنسيق جميع أنشطة التخطيط. ويجوز أن يكون ممثلو المنظمات غير الحكومية (NGOs) والشركات الاستشارية ومؤسسات الأبحاث أو جمعيات المزارعين مشاركين أساسيين في اجتماعات التخطيط. ويمكن إنشاء مجموعات خاصة للتركيز على القضايا الرئيسية التي تعتمد على التحليل الأكثر تعمقًا والتفاوض وتعبئة الدعم. 

يمكن أن يشترك الأعضاء، بين اجتماعات الهيئة، في أنشطة مثل جمع المعلومات الاتصالات مع الجهات المعنية والتحليل والتشاور والرصد وإعداد التقارير التخطيط للنشاطات المختلفة. وأيا كان الهيكل المستخدم، فسوف يعتمد على مستوى التعقيد المحلي والحساسية للإصلاحات المستوحاة. 

وبمجرد وضع هيكل التخطيط في موضعه الصحيح، قد يحتاج المخططون إلى إعداد خطة إستراتيجية أولية أو خطة موجزة "لتحضير." وهذه هي خلاصة هيكل عملية التغيير. ويوضح القسم التالي من هذا الفصل الأشياء التي قد تتضمنها مثل هذه الخطة. 
ما هي أهداف ومبررات نقل الإدارة؟
ينبغي أن تصاغ الأهداف في وقت مبكر لأنها تحدد الأسباب الرئيسية التي تم من أجلها تبنى نقل إدارة الري. كما تحدد المبادئ الأساسية التي يجب بموجبها التوجيه إلى الكيفية التي يتم بها وضع السياسات والبرامج. وتساعد هذه الأهداف في تحديد الجهات المعنية الرئيسية ومساعدتهم في تقرير مقتضيات نقل إدارة الري. وتكمن إحدى المهام الأولية للهيئة الخاصة في تحديد أهدام نقل إدارة الري. فالأهداف هي العنصر الأساسي في الرؤية الإستراتيجية للمستقبل. 

ينبغي أن تصاغ الأهداف في أقرب وقت ممكن، ويمكن اعتبارها "فرضيات عمل" حول ما يمكن أن ينتهي بالنتائج المرجوة. ويمكن تعديلها خلال عملية التغيير ولكن سيكون بمثابة توحيد للنفوذ في جميع الأنحاء. وينبغي أن تكون تلك الأهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس بحيث يمكن أن توفر الاتجاه المطلوب. فقد تساعد اللغة الغامضة في الحد من الخلاف في البداية، غير أن ذلك الحد سوف يكون مؤقتًا. وفي الثقافات التي يتم فيها النقاش البناء والمفتوح، يكون من الأفضل مناقشة القضايا على الطاولة بشكل علني في البداية لتمكين المخططين من البدء في بناء إجماع في الآراء. 

وفيما يلي ثلاثة أمثلة للأهداف النموذجية من أجل برامج نقل إدارة الري:

· التخلص من النفقات الحكومية المتكررة لتشغيل وصيانة جميع أنظمة الري التي يتم نقلها؛
· إنشاء متعهدي خدمات تزويد مياه يعتمدون على أنفسهم من الناحية المالية ليحلو محل الوكالة العامة في إدارة أنظمة الري؛
· تقليل معدل تدهور البنية الأساسية للري.

تحدد كل من هذه الأهداف النتائج الهامة لنقل إدارة الري التي تتوقعها الحكومة والمزارعون والجهات المعنية الأخرى. وجميعها تشمل مستوى مرجعي يمكن في حال تجاوزه معرفة ما إذا تم تحقيق الهدف. وترتبط النتائج المتوقعة ارتباطًا وثيقًا بنقل إدارة الري، بطريقة تمكن من ربط التحقيق بنفس الفريق. وبعد تحديد الأهداف ذات الصلة بالموضوع، سوف يكون بمقدور الجهات المعنية تحديد ما إذا كان نقل إدارة الري يستحق الدعم أم أنه ينبغي تعديل الأهداف. 

يتعين أن يقدم المخططون تبريرات للأهداف من خلال الرجوع لسياسات قطاع الزراعة والمياه المالية والبيئية والمصالح المهمة للجهات المعنية. وينبغي أن تظهر الخطة الإستراتيجية الأسباب الداعية لتحقيق الأهداف نقل إدارة الري، وأسباب كون هذه الأهداف ضرورية للمصلحة العامة
ما هي الجهات المعنية وكيف يمكن أن يشاركوا في العملية؟
الجهة المعنية هي أي شخص أو مجموعة تولي الكيفية التي بموجبها نقل إدارة الري والنتائج المرتبطة بذلك. ويشمل ذلك ملاك ومزارعي الأراضي المروية وموظفي إدارة الري ودافعي الضرائب الذين يقدمون تكاليف الري وواضعي السياسات والمخططين في قطاعي الزراعة والمياه، وخبراء المساعدة الفنية ومعالجي المحاصيل الزراعية والتجار والمستهلكين. وقد يكون هناك تضارب للمصالح بشأن نقل إدارة الري بين المزارعين على منابع ونهايات القنوات المائية. وقد يكون الواقعون عند المنبع راضين عن خدمة الري ولا يريدون تحمل تكاليف ري إضافية. بينما يرغب من يقعون عند النهايات في الإصلاح. وقد يفضل غالبية المزارعين تولي أمر الإدارة بينما يرفض موظفو إدارة الري خوفًا من فقدان فرص العمل والدخل. بينما تدعم وزارتي المالية والتخطيط نقل إدارة الري من أجل تقليل الأعباء المالية في تمويل الري. وقد يقاوم المزارعون الأثرياء الذين قد يدفعون رشاوى من أجل الحصول على مياه إضافية تشكيل جمعيات قوية لمستخدمي المياه. 

يتعين أن يقاوم المخططون الضغوط المتعلقة بقصر عملية التخطيط في مجموعة صغيرة من الأشخاص ذوي العقول المتقاربة. حيث يمكن أن يساهم اتباع مسار المقاومة الأقل فقد يساهم ذلك، في جعل العملية سلسة وتتحرك بسرعة في البداية، ولكن قد يواجه ذلك الفريق في وقت لاحق جدارًا من المعارضة والشك. وستعتمد النتيجة الناجحة عادة على بناء توافق في الآراء بين مختلف مجموعات الجهات المعنية. 

ومن ناحية أخرى، فإن اتباع النموذج العام الذي يقضي توسيع مشاركة جميع الجهات المعنية غير محبذ بشكل عام. وعلى الرغم من أن صيحات الأنماط الحالية تشير إلى أن ذلك ممكن الترويج للحد الأقصى من المشاركة العملية لجميع الجهات المعنية من البداية إلى النهاية يعد وصفة لمعالجة الارتباك والإحباط بين الناس المشغولين باستخدام أخرى. حيث يميل الناس إلى ضيق الصدر في حضور الاجتماعات العديدة التي لا تسفر عن نتائج فورية والتي لا تكون مشاركتهم فيها ضرورية. ومن المهم أيضا بالنسبة لصانعي السياسة أن يصدروا بيانات واضحة في البداية بشأن جوانب الإصلاح التي يمكن التفاوض بشأنها وأن يقوم المخططون إيصالها بشكل جيد إلى الجهات المعنية. وإلا فقد تشعر الجهات المعنية بالخيانة عندما تعرف في وقت لاحق أنه ليست كل القضايا مطروحة للتفاوض. 

قد ينشغل العديد من أعضاء الهيئة الخاصة أو مجموعة العمل بشكل كامل تقريبًا في عملية التخطيط الاستراتيجي. وقد تشعر الجهات المعنية الأخرى غير المشمولة في الهيئة أنه يمكن تلبية اهتماماتهم من خلال المشاركة في الأحداث المهمة مع الممثلين عن المجموعة التي تحمل اهتماماتهم. 

تشمل الجهات المعنية المزارعين (ذكورًا وإناثًا) والحكومات المحلية وغيرها من الوكالات المرتبطة بنقل إدارة الري (مثل الشؤون الداخلية والمالية واللجان التشريعية). كما يمكن أن تشمل الجهات المعنية أيضًا الأشخاص الآخرون الذين يرغبون في الحصول على المياه من نظام الري لغير أغراض الري (مثل الاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية والطاقة والصناعة وغير ذلك) ومستخدمي المياه الآخرين على مستوى الحوض والتعاونيات الزراعية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية ووكالات المساعدة الفنية وجماعات المصالح البيئية. 

يمكن دعوة ممثلي الجهات المعنية لحضور الاجتماعات الخاصة بالمناقشات التي يمكن من خلالها التعبير عن آرائهم حول نقل إدارة الري وتحديد مدى رغبتهم في المشاركة. ويمكن لعضو في الهيئة التشاور أيضًا معهم بطريقة سرية، بحيث تتمكن الهيئة من الحصول على آراء الجهات المعنية الحساسة جدًا والتي لا يمكن مناقشتها في منتدى مفتوح. 

من خلال المعطيات يمكن للهيئة التخطيط للوسيلة المناسبة لمشاركة الجهات المعنية. وفيما يلي الطرق التي يمكن من خلالها للجهات المعنية المشاركة في وضع برنامج نقل إدارة الري
· الندوات وورش العمل والاجتماعات الأخرى؛
· تنظيم جماعات ممارسة الضغط على المسؤولين الحكوميين والسياسيين؛
· التقييمات الريفية التشاركية أو الزيارات الميدانية الأخرى، حيث يمكن للجهات المعنية نقل آرائهم ومعرفتهم المحلية؛
· الشخصيات ذات الخبرة في مجموعات القضايات؛
· إعداد أو مراجعة وثائق نقل إدارة الري؛ و
· البحوث العملية أو التجارب الرائدة.

لا يمكن تقديم وصف موحد لتحديد مدى مشاركة الجهات المعنية بشكل موحد، حيث يرتبط ذلك بعدد من العوامل، أهمها ما يلي:

· الثقافة السياسية المحلية والإجراءات الإدارية؛
· الحساسية السياسية لنقل إدارة الري؛
· مدى سطحية أو درامية التغيير المرتقب
· اهتمامات الجهات المعنية؛
· درجة عدم اليقين في المشاركة في الآثار المرتبطة بخيارات البرنامج المختلفة؛ و
· توافر مهارات التخطيط التنظيمي والاستراتيجي.

ينبغي أن يتواصل المخططون مع الجهات المعنية بطريقة تجعلهم يشعرون أنهم شركاء في التقدم وليسو متطفلين. وسيواجه المخططين تحديات تنظيم تفاعلاتهم مع الجهات المعنية بطرق تقلل من التضارب، وتعزز التبادل البناء لوجهات النظر وبناء إجماع في الآراء. 

الجدول 2 عبارة عن "مصفوفة لمشاركة الجهات المعنية". ويوضح هذا المثال قائمة مفترضة للجهات المعنية في عملية الإصلاح. وتغيير عناوين الصفوف هي الأنشطة الرئيسية في هذه العملية وتوضع الرموز في الخلايا للإشارة إلى نوع أساسي من مشاركة كل جهة معنية متوقعة لكل نشاط. ويمكن أن تكون المشاركة في صورة تقديم وجهات النظر (V)، التحليلات والكتابات (أو العرض الشفوي) (A)، إضفاء الشرعية أو منح اعتراف رسمي (L)، التنفيذ (I)، المشاركة في صنع القرار (D). حيث تساهم هذه المشاركة في التحقق من صحة العملية وحشد الدعم لهذه العملية. وتشير الخلايا الفارغة إلى عدم حاجة الجهة المعنية لمشاركة من العامل في هذا النشاط. وتعتبر هذه هي الأداة التي يمكن استخدامها للتخطيط من أجل مشاركة الجهات المعنية بشكل لائق.
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من المرجح أن تكون العملية صالحة وتؤدي إلى إصلاح حقيقي إذا تم إشراك الجهات المعنية الرئيسية إلى حد ما في نماذج المشاركة الخمسة المذكورة أعلاه للمشاركة.

ما هي القضايا الرئيسية التي من المرجح أن تتطلب عنايةً خاصة؟
أثاء وضع برنامج وسياسة نقل إدارة الري، سوف تنشأ العديد من القضايا التي تتطلب تحليلاً وتجريبًا ومفاوضات. وتدور قضايا السياسة بشكل عام حول ما سيكون عليه المستقبل، بينما تدور قضايا البرنامج عادة حول كيفية الانتقال من الحاضر إلى ذلك المستقبل. 

وفيما يلي قضايا سياسة نقل إدارة الري الخمس الأكثر شيوعا:

· ما هي المهام التي يتعين أن تنقل؟ 

· ما هو نوع المنظمة التي يتعين أن تتولي المهام المنقولة؟ 

· ما هي التغييرات السياسية والقانونية التي يجب القيام بها لدعم هذا النقل؟ 

· ما هي التغييرات التي يتعين إجراؤها في تفويض الوكالة العامة نتيجة للنقل؟ 

· من سيكون مسؤولاً عن تمويل إعادة التأهيل والتحديث وما هي الشروط والظروف لذلك؟

ليس هناك ما يدعوا للاتفاق على مثل هذه القضايا بالتفصيل في بيان السياسة العامة، بل يجرى الاكتفاء في هذا البيان بتحديد التوجهات الأساسية التي ينبغي اتخاذه. ويمكن الاتفاق على التفاصيل في وقت لاحق عند إصدار التعليمات التنفيذية لهذه السياسة. 

وفيما يلي قضايا برنامج نقل إدارة الري الأربعة الأكثر شيوعا:

· كيف يجب أن تنشأ المنظمة المحلية وإعدادها لتولي الإدارة؟
· ما هي التحسينات التي يتعين عملها في البنية التحتية والإدارة؟
· كيف يتعين تصميم وتنفيذ إصلاحات الوكالات؟
· كيف يمكن إنشاء نظام فعال للمراقبة والتقييم؟

كما هو وارد بالنسبة لوثيقة السياسة العامة، يتعين أن تكون خطط التنفيذ وموجزة نسبيًا وواضحة فيما يتعلق بالنقاط الرئيسية. وقد يكون من الممكن فقد استنباط حلول للقضايا الأكثر تفصيلاً في عملية التنفيذ نفسها فقط. وقد تحتاج بعض القضايا إلى البحث أو التجريب (إذا كان هنالك شكوك حول النتائج). وقد يتطلب بعضها عصفًا ذهنيًا (إذا كان هناك نقص في الأفكار) ومساهمات استشارية (إذا كان هناك نقص في الخبرات) وتفاوضًا (إذا كان هناك اختلافات على التكاليف والفوائد أو القيم بين الجهات المعنية). وقد يقدم التقييم والمراقبة تعقيبات مما تؤدي إلى تعديلات على تصميمات البرنامج. كما يتعين ألا تكون خطط البرامج والسياسات جامدة مما يمنع التنفيذ من أن يصبح عملية تعلم. 
ما هي خيارات تمويل النقل وما هي تأثيراتها علي البرنامج؟
قد تكون الدول ذات الدخل المتوسط قادرة على تخصيص الأموال الوطنية أو الإقليمية لتمويل برنامج نقل إدارة الري. وقد لا يتوافر هذا الخيار في الدول منخفضة الدخل. وبالتالي يتحتم عليهم إما الاختيار بين تمويل العملية من خلال القروض الخارجية أو إجراء التغييرات "بتكلفة منخفضة" - دون إجراء تحسينات على البنية التحتية وبالقليل من التدريب أو التنظيم.

يتعين أن يدرك صانعو السياسة أنه يمكن أن يكون لمصدر التمويل وقيمة تأثيرًا عميقًا على طبيعة البرنامج وآثاره، ويمكن تحول لعملية إلى مشروع إنشائي يؤدي إلى صرف الانتباه بعيدًا عن الهدف الرئيسي للإصلاح المؤسسي. ويمكن أن يؤدي النقص الشديد في الأموال إلى هجر أنظمة الري العامة. مما يترتب على ذلك كلفة أعلى وتناقص سريع في الفوائد الناجمة عن الاستثمارات الكبيرة السابقة.

ومثل المزارعين الذين ينشأ لديهم "شعور بالملكية" من استثمار مواردهم الخاصة في إصلاح أنظمة الري قد تصبح الحكومات وعملائها، أكثر ميلاً إلى "امتلاك العملية" والاهتمام بالنتائج إذا ما كان مطلوبًا منهم استثمار بعض أموالهم الخاصة. 

كما تأتي المساعدة المالية من الجهات المانحة دائمًا بشروط. وقد تضم الجهات المانحة الدولية في بعض الأحيان إلى برامج القروض متطلبات وأهدافًا إضافيةً وجداول زمنية صارمة للتنفيذ، إضافة إلى متطلبات إدارية ثقيلة. وليس ذلك من دون أسباب، إلا أنه على الجهات المانحة والحكومات المضيفة التذكر بأن إعادة الهيكلة هي عملية تعلم تتطلب قدرًا من المرونة للتعامل مع المشكلات غير المتوقعة التي قد تنشأ. 
مخرجات المرحة 2: تنظيم عملية التغيير الاستراتيجي
وفق ما هو ملاحظ أعلاه، فإن المخرجات الرئيسية لهذه المرحلة الأولية هي بمثابة خطة إستراتيجية قصيرة. حيث تحدد الخطة الإستراتيجية البنية الأساسية لمجمل عملية تطوير السياسة والبرامج. ونظرًا لكون هذه عملية مرنة نوعًا ما، ولا يمكن تصورها بالتفصيل مسبقًا، لذا يتعين أن تكون الخطة الإستراتيجية وثيقة موجزة نسبيًا تسلط الضوء على النقاط الرئيسية المتوخاة. فقد تخلق التفاصيل الكثيرة انطباعًا يوحي بأن الكتّاب قد ذهبوا بعيدًا جدًا دون مشاركة من الجهات المعنية. كما سيشجع الإيجاز الناس على قراءة الوثيقة. ويتعين أن لا يجري كتابة الخطة الإستراتيجية وكأنها مخططًا، بل كمقترح لدعوة كبار المسؤولين والجهات المعنية للمشاركة في هذه العملية. وتشمل الخطة الإستراتيجية على الأرجح العناصر التالية:

· أهداف ومبررات نقل إدارة الري؛
· الهيكل التنظيمي المقترح لعملية التغيير؛
· مشاركة الجهات المعنية المرتقبة؛
· القضايا الرئيسية المرتقبة لصياغة البرامج والسياسات؛ و
· خطة التمويل والإطار الزمني.

يتعين على الخطة الإستراتيجية التنبؤ بالترتيب الذي سيتم به تنفيذ المهام الأساسية. وفيما يلي مراحل عملية إصلاح نقل إدارة الري الأربع:

· مناقشة وإعداد وإقرار سياسة النقل؛
· تشكيل مجموعات التخطيط والخطة الإستراتيجية؛
· التخطيط؛
· التنفيذ.
وسيجري تنظيم فصول هذه المبادئ الإرشادية وفقًا لهذه المراحل الأربع.
